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 : الملخص

حيةة  ، الةةديمقراطي للنظةةا  بةة ن السةلطات كاسةةاسفصةة  ال أمبةةد لةة  بيةان حقيقةةةإيهةد  هةةكا البحةة  

 ليةةهإوذكةةر مبةةررات اللجةةو   ريةةات الانسةةان الأساسةةية مةةن خةةلا  شةةرح مضةةمونهحو  حقةةوق  فةةي حمايةةة يسةةاه 

 الانتشةار الكب ةر فةي  ة  خاصةة، منه الإسلامية الشريعة موق  ث  بيان، ليهإ الموجهة عل  الانتقادات والرد

 . المبدأ لهكا

Abstract:  

our research is demonstrate the reality of separation of authorities as the basic of democratic 

system , which contributes to the protection of human rights and their fundamental freedoms 

through a well-founded explanation and a cited reason for resorting it and respond the critism 

against isn’t there define the attitude if the Islamic an especially in light of the widespread of this 

principle  

 : مقدمة

تقــوم الأنظمــة السياســية الغربيــة الحــرة فــي تنظيمهــا علــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات أســاس 

لــــذل  تضــــمنته الدســــاتير التــــي تعتنــــ   ــــذا النظــــام باعتبــــاره وســــيلة لمعارضــــة ، السياســــة الليبراليــــة

ى ذلـ  والدليل عل، وكأسلوب لنقل النظام الليبرالي إلى القانون الوضعي، السلطة المطلقة للملوك

والــــذي وضــــع كديباجــــة ، م1789أوت  26مــــا تضــــمنه إعــــلان حقــــوق الإنســــان والمــــواطن الصــــادر فــــي 

علـــى أن كـــل مجتمـــع لا توجـــد فيـــه ضـــمانات للحقـــوق ولا  16فـــي المـــادة ، م1791ســـبتمبر  3لدســـتور 

و ذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل ، يوجد فصل محدد بين السلطات لير دستور 

وأن الفصــل بــين الســلطات ، لان وجــود الدســتور معنــاه تقييــد الســلطة السياســية، طاتبــين الســل

 . 1 و الوسيلة لتحقي  ذل 

تـنص عليـه صـراحة فــي و ، وتكـاد تكـون معظـم دول العـالم فــي الوقـ  الحاضـر آخـذة بهـذا المبــدأ

كـرة وحـدة باستضناء بعض الدول التي تسير على نمط الفلسفة الماركسية القائمة علـى ف، دساتير ا

 لامي ــربي والإســالم العــوأغلب دول الع، وأصبح  الآن تتراجع عن التمس  بهذا الموقف، السلطة
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 . 2إلا أنها فعل  ذل  تقييدا لدول الغرب، تنص على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

وتطـــرح الإشـــكالية  نـــا فـــي أن الـــدول العربيـــة والإســـلامية قـــد أخـــذت بمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات 

 فما  و موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ الفصل بين السلطات  ، ص  عليه في دساتير اون

  .عن  ذه الإشكالية المطروحة أعلاه  و ذا البحث إجابة

 : التعري  بمبدأ الفصل بالسلطات: المطلب الأول

 يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيـز و ـائف الدولـة الثلاثـة التشـريعية والتنفيذيـة

بحيث تمارس ، وإنما توزيع  ذه الو ائف على عدة  ي ات مختلفة، والقضائية في يد  ي ة واحدة

وتحـدد ، السلطة التشريعية على الإختصاص التشريعي وتقـوم السـلطة التنفيذيـة بتنفيـذ القـوانين

 . 3مهام السلطة القضائية للفصل في المنازعات بين الأفراد وفقا للقانون الصادر عن تل  السلطة

فـــي  الـــذي توســـع فـــي شـــرح وتوضـــي   ـــذا المبـــدأ 4وينســـب  ـــذا المبـــدأ إلـــى المفكـــر الفرنســـ ي مونتســـكيو

حيــــــث يــــــرى بــــــأن الشــــــخص أو مجموعــــــة مــــــن الأشــــــخاص إذا مارســــــوا الســــــلطة ، كتابـــــه " روح القــــــوانين"

ن فــإن  ــذا الجمــع سيشــكل اســتبدادا مــن خــلال التنفيــذ الجــائر للقــوانين عــ، التشــريعية والتنفيذيــة معــا

لـــــذل  فــــإن الســـــلطة القضــــائية يجــــب أن تســـــتقل عــــن الســـــلطة ، طريــــ  الســــلطة التـــــي شــــرعتها بنفســــها

فــالمغزى الأساسـ ي لمبـدأ الفصــل بـين السـلطات  ــو تحاشـ ي تركيـز الســلطات فـي يــد ، التشـريعية والتنفيذيـة

بحيــث يحــول ، شـخص أو مجموعــة مــن الأشـخاص أو  ي ــة ســواء كانـ  تشــريعية أو تنفيذيــة أو قضـائية

 .  دون إساءة استخدامها مما يساعد على مراقبة ممارسة الصلاحيات من قبل أي منهما

" أن كـــل إنســان لديـــه ســلطة يميــل إلـــى الإفــراط فـــي : وقــد انطلــ  مونتســـكيو مــن فكـــرة رئيســية وهــي

ويتابع " وعندما تتوحد في نفـر الشـخص أو نفـر الهي ـة السـلطة . ممارستها إلى أن يجد حدودا لذل  "

إننــا نخـاف مــن أن يقــدم نفــر الملــ  أو نفــر البرلمــان ، ية والســلطة التنفيذيــة فــلا وجــود للحريــةالتشـريع

علــــى إقــــرار قــــوانين بصــــورة اســــتبدادية وعلــــى تنفيــــذ ا بصــــورة اســــتبدادية " ويضــــيف كــــذل  " لا وجــــود 

 5."لطة التشريعية والسلطة التنفيذيةللحرية إذا لم تنفصل سلطة القضاء عن الس

 : التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثاني

حيــث نجــد أصــوله عنـــد ،  هــر مبــدأ الفصــل بــين الســـلطات نتيجــة للتطــور التــاري ي والفكـــري 

حيـــــث تناولـــــه ، فلمبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات جـــــذور ضـــــاربة فـــــي تـــــاريخ الفكـــــر السياســـــ ي. الإغريـــــ 

 نظرية واضحة في الفصل بين الفلاسفة السياسيون القدماء بأفكار مبعثرة لم تصل إلى وضع 
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 . السلطات حته عهد جون لوك في نهاية القرن السابع عشر

حيـــــث قســــــمها ، وأ ـــــتم الفلاســـــفة والمفكــــــرون منـــــذ أقــــــدم العصـــــور بتقســــــيم و ـــــائف الدولــــــة

وأساس  ذا التقسيم لديه يكمن ، وو يفة الإنتاج، وو يفة الدفاع، و يفة الحكم: إلى 6أفلاطون 

وتمثـل  ـذه الهي ـات فــي ، وضـرورة تـوافر المعرفـة والثقافــة، بأعبــاء الو يفـة فـي مـدى التأ يـل للقيـام

السلطة التشريعية التـي أعطا ـا مركـز الصـدارة وتضـم المجلـر النيـابي : الفترة السياسية المعاصرة

والســـــلطة ، وأطلـــــ  عليـــــه حـــــراس القـــــانون ، والمجلـــــر الدســـــتوري الـــــذي يتكـــــون مـــــن كبـــــار الحكمـــــاء

 . 7مجلر السيادة الذي يمثل أعلى السلطات الإدارية وهي مكونة من

و ي ــة ، الجمعيــة الشــعبية العامــة: وهــي، الــذي قســم الدولــة إلــى ثــلاث  ي ــات 8وأمــا تلميــذه أرســطو

والهي ــــة القضــــائية أو المحــــاكم إلا أنــــه لــــم يصــــل إلــــى القــــول بضــــرورة الفصــــل بــــين ، الحكــــام أو المــــو فين

دون القـــــول بضـــــرورة الفصـــــل بـــــين  ائف وأعمـــــال الدولـــــةواقتصـــــر الأمـــــر علـــــى التفريـــــ  بـــــين و ـــــ، الهي ـــــات

وفــــي حقيقــــة الأمــــر فــــإن أرســــطو أول مــــن تعــــرض لمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ورأى أنــــه مــــن ، الســـلطات

  9 .لأن النفر البشرية عادة ما تقع فريسة للأ واء، الصواب عدم تركيز السلطات في يد واحدة

حتـه ، سلطات في كتابه "الحكومـة المدنيـة "فقد تعرض لمبدأ الفصل بين ال 10و أما جون لوك

 : وهي، فقد قسم جون لوك السلطات في الدولة على أربع، وإن لم يضع له نظرية كاملة

 . ومنحها الأولوية والهيمنة على غير ا، السلطة التشريعية وتختص بسن القوانين: أولا -

 . السلطة التنفيذية خاضعة للأولى والممنوحة للمل : ثانيا -

كإعلان الحرب والسلم ، السلطة الاتحادية وهي صاحبة الاختصاص في المسائل الخارجية: ثالثا -

 . وعقد المعا دات

ســـلطة التـــاج أو مجموعـــة الحقـــوق والامتيـــازات الملكيـــة التـــي يحـــتف  بهـــا التـــاج البريطـــاني حتـــه : رابعةةةا -

 . الآن

فــــي يــــد  ي تــــين  وكــاـن يــــرى أن الفصــــل بــــين الســــلطة التشــــريعية والســــلطة التنفيذيــــة ووضــــعها

ح غيــر أنـه لا يتصــور انعقـاد الســلطة التشـريعية بصــفة دائمـة ومســتمرة، مختلفتـين مســألة ضـرورية

خلافــــا للســــلطة ، لــــذل  يمكــــن أن تكــــون اجتماعاتهــــا علــــى فتــــرات، لأن مهمتهــــا ســــن القــــوانين فقــــط

حته أنه ذ ب ، االتنفيذية التي يجب أن تبقى مستمرة في عملها المتمثل في تنفيذ القوانين ومتابعته

ورغــم مــا قدمــه . إلــى منحهــا حــ  عــدم تنفيــذ القــوانين إذا كـاـن ذلــ  الامتنــاع يحقــ  مصــلحة عامــة
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م فقـــط صـــورة لمـــا كـــاـن  جـــون لـــوك حـــول مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات إلا أنـــه يؤخـــذ عليـــه أنـــه قـــدم

ل الو ائف لكنه مع ذل  يعترف بأن التاج يركز ك، سائدا في انجلترا محاولا إيراد بعض التعديلات

ويسـا م فـي الو يفـة ، في يده فهو يمل  الحقوق والامتيازات الملكية والسلطة التنفيذية الاتحاديـة

ويعتقــــد بــــأن الملــــ  يجــــب أن يبقــــى  ــــو الجهــــاز الأعلــــى فــــي ، لأنــــه  ــــو الــــذي يوافــــ  عليهــــا، التشــــريعية

 11. بين الو ائف مما يؤدي في النهاية إلى التقرير بأن لوك لم يقدم لنا سوى تمييزا، الدولة

حيـــــث صـــــاغ مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات ، وأمـــــا مونتيســـــكيو فقـــــد اقتـــــرن اســـــمه بهـــــذا المبـــــدأ

وقــــد قــــام ، م1718بطريقــــة جديــــدة مــــن خــــلال مؤلفــــه الشــــهير " روح القــــوانين " الــــذي صــــدر ســــنة 

ثم استخلص أن المجتمـع ، مونتيسكيو بدراسة العديد من النظم السياسية التي عاصر ا في أروبا

ذلـ  أن الإنسـان ، بسـبب تبنـي نظامـه للفصـل بـين السـلطات، نجليزي  و أكثر المجتمعات تحرراالا 

حســبه ميــال بطبعــه للاســتبداد إذا مــا حــاز الســلطة فهنــاك قــوة فطريــة تــدفع الحكــام إلــى التعســف 

 ينزع، " إنه تجربة خالدة أن كل إنسان يتولى السلطة: و ذا ما يعبر عنه مونتسكيو بقوله، والظلم

ولكـــي لا ، إن الفضـــيلة ذاتهـــا تحتـــاج إلـــى حـــدود. حتـــه يحـــد حـــدا يقـــف عنـــده، إلـــى إســـاءة اســـتعمالها

وقـــــد عـــــالت مونتســـــكيو المبـــــدأ . يجـــــب أن توقـــــف الســـــلطة ســـــلطة أخـــــرى ، يُســـــاء اســـــتعمال الســـــلطة

 : انطلاقا من الفكرة التي تقتض ي بتقسيم السلطات في الدولة إلى ثلاث

 . رف أفراد الشعب وتكون بيد ممثليهسلطة تشريعية تكون منتخبة من ط -
 . سلطة تنفيذية تكون بيد المل  -
 12. سلطة قضائية تستند إلى  ي ات مستقلة -

فقد كان متيقنا أنه ، والملاح  أن مونتسكيو لم يذ ب إلى المطالبة بالفصل كما يرى البعض

دفها مهمـــا كانـــ  شــــدة الفصـــل فـــإن  ــــذه الســـلطات مضــــطرة للتعـــاون والعمـــل بطريقــــة منســـقة  ــــ

 . المصلحة العامة لأن الفصل التام مستحيل في عالم الواقع
 : مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثالث

 13: من مبررات اللجوء إلى  ذا المبدأ نجد

إلـى  -جـدال لا - إذ أن تركيـز السـلطة بأيـدي  ي ـة واحـدة يـؤدي، منع الاستبداد وصيانة الحريات: أولا -

بمعنــه أن  ــذا المبــدأ لا يــزال ، ذا فــإن توزيعهــا علــى الهي ــات متعــددة يحــول دون اســتبدادالاســتبداد لــ

 .  وأداة لحماية الحريات وصيانتها، يعد ضمانا ضد عنف وعسف السلطة
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فهــو يعــد وســيلة ، إن  ــذا المبــدأ يــؤدي إلــى تحقيــ  شــرعية الدولــة: شــرعية الدولــةتحقيــ  : ثانيةةا -

إذ أن توزيــــــع و ــــــائف الدولــــــة علــــــى  ي ــــــات ، حســــــن تطبيقهــــــافعالــــــة لكفالــــــة احتــــــرام القــــــوانين و 

 . ومن أ مها كفالة احترام القانون ، متعددة سيكفل تحقي  عناصر الدولة القانونية

يــؤدي إلــى ، إذ أن تقســيم الو ــائف وعلــى النحــو الــذي ســب  ذكــره، تقســيم العمــل وإتقانــه: ثالثةةا -

الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى إجـــادة كـــل  ،تخصـــيص كـــل ســـلطة مـــن  ـــذه الســـلطات بمهـــام الموكلـــة إليهـــا

 . سلطة لعملها وإتقانها
 :  الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الرابع

إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة ، رغم ما يحمله مبدأ الفصل بين السلطات من مزايا

 : ومن ذل ، إليها

ة خصـائص السـيادة بواسـطة  ي ـات مسـتقلة ذلـ  أن مباشـر ، أن تطبي   ذا المبدأ غيـر ممكـن -

 . لأن  ذه الخصائص متصلة اتصالا كبيراح عن بعضها أمر صعب
فالدولـــة بمثابـــة الآلـــة فبمـــا أن ســـير الآلـــة يتطلـــب محركــاـ واحـــدا واتصـــالا بـــين أجـــزاء الآلـــة 

فــلا يمكــن فصــلها وإســناد ا ، مركــزةو  فكــذل  و ــائف الدولــة المختلفــة تحتــاج إلــى قيــادة واحــدة

وتعطيـــــــل أعملهـــــــا ، ى  ي ـــــــات مختلفـــــــة مســـــــتقلة لا يقضـــــــ ي  ـــــــذا الفصـــــــل علـــــــى وحـــــــدة الدولـــــــةإلـــــــ

وتعريضــها للخطــر خاصــة فــي أوقــات الأزمــات إذ تحتــاج إلــى تجميــع القــوى وتركيــز الســلطات حتــه 

فالدولــــة بمثابـــــة الجســـــد الواحـــــد تـــــؤدي و ـــــائف ، تــــتمكن مـــــن التغلـــــب والـــــتخلص مـــــن الأخطـــــار

 . 14بينها ومن ثم لا يمكن الفصل، متكاملة

مــــن أ ـــــم أ ــــداف مبـــــدأ الفصــــل بـــــين الســــلطات  ـــــو أن تكــــون الســـــلطة علــــى قـــــدم المســــاواة مـــــع  -

إذ لا بـــد مـــن طغيـــان ، كــاـن نظريـــا لكـــن عنـــد التطبيـــ  تبـــين أن  ـــذا المبـــدأ، الســـلطتين الآخـــرتين

، حيـــث كانـــ  الغلبـــة لوجهـــة الســـلطة التنفيذيـــة، إحـــدى الســـلطات علـــى الأخـــرى كمـــا فـــي إنجلتـــرا

الغلبـــة للســـلطة التشـــريعية عنـــدما  حيـــث كانـــ ، فرنســـا )قبـــل الجمهوريـــة الخامســـةفوكـــذل  فـــي 

  15عاد رئير الجمهورية واسترد غلبته كما فعل )ديغولف

أن تطبيــــــ  مبــــــدأ الفصــــــل أدى فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحيــــــان إلــــــى انهيــــــار النظــــــام السياســــــ ي وعــــــدم  -

ديلات علـى تطبيـ  وأدى إلى حدوث نوع جديد من المشاكل تحتاج إلى إدخال تعـ، استقراره

 16.  ذا المبدأ
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بأنـه يمكـن الإقتنـاع ، ويجاب على  ذه الانتقادات التي وجه  إلى مبدأ الفصل بين السـلطات

أمـا وقـد عرفنـا بـأن مبـدأ ، بها لو كان مبدأ الفصل بين السلطات قائما علـى الفصـل الجـاد والمطلـ 

ائم علــى التنســي  والتعــاون الفصــل بــين الســلطات الــذي يقصــده مونتســكيو  ــو الفصــل المــرن القــ

 . و كذا تكون  ذه الإنتقادات لا معنه لها. والرقابة المتبادلة بين  ذه السلطات

إلـــى جانـــب  ـــذا فـــإن فكـــرة مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات انتشـــرت انتشـــارا واســـعا إبتـــداءا مـــن 

ب فهــي أصــبح  تمثــل أحــد المبــاد  المقدســة لكــل الشــعو ، النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر

الحريــــــة والتــــــي بــــــدأت تــــــدون  ــــــذا المبــــــدأ فــــــي دســــــاتير ا و ــــــذا الــــــدليل علــــــى أن تلــــــ  إلــــــى  التــــــي تتــــــوق 

الانتقــادات الموجهــة إلــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات كانــ  نتيجــة فهــم خــاط  لمــا أراده مونتســكتيو 

 . فهو مازال أساس القانون 

اولات مـن الشـعوب كان نتيجة عدة تجـارب ومحـ، من الواض  أن مبدأ الفصل بين السلطات

مــن أجــل ، للحــد مــن تســلط أصــحاب النفــوذ والــذين يمســكون دفــة الحكــم، والمفكــرين والفلاســفة

وتكــاد تكــون . وحســن تنفيــذه فــي المجــال المتعلــ  بحريــة الأفــراد وحقــوقهم، ضــمان الإلتــزام بالقــانون 

  17. ير اوتنص عليه صراحة في دسات، معظم دول العالم في الوق  الحاضر آخذة بهذا المبدأ

 : موق  الشريعة الإسلامية من مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الخامس

للإنسـان ومقاومـة  الحريـات الأساسـيةو  مبدأ الفصل بـين السـلطات يهـدف إلـى ضـمان حمايـة الحقـوق 

ومــن  نــا ، كمــا يســاعد علــى إتقــان العمــل وتحســينه مــن خــلال تفــرغ كــل ســلطة لمجالهــا، الظلــم والاســتبداد

، تــــنص عليــــه صــــراحة فــــي دســــاتير او ، بهــــذا المبــــدأ ون معظــــم دول العــــالم فــــي الوقــــ  الحاضــــر تأخــــذتكــــاد تكــــ

، ونجــــد كــــذل  أن أغلـــــب دول العــــالم العربـــــي والإســــلامي تـــــنص علــــى الأخـــــذ بمبــــدأ الفصـــــل بــــين الســـــلطات

  و موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ الفصل بين السلطات   والسؤال الذي يطرح نفسه ما

 : و ما، من  ذا انقسم الفقهاء والكتاب المسلمين إلى رأيينوانطلاقا 

 : الرأي الأول

والحجـة فـي ذلـ  أنـه لا يوجـد فـي الإسـلام ، جواز الأخذ بهذا المبدأ 18يرى أصحاب  ذا الرأي: أولا -

وذلــــ  إعمــــالا لقاعــــدة الإباحــــة الأصــــلية )أي ، مــــا يمنــــع مــــن أخــــذ بمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات

)التصــرف علــى الرعيــة منــوط بالمصــلحةف طالمــا أن الفصــل  وقاعــدة، باحــةفالأصــل فــي الأشــياء الإ 

 . و و ما يهدف إليه الإسلام، يمثل وسلة لحماية حريات الأفراد وحقوقهم
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 : ويستدل على  ذا، أن  ذا المبدأ  و فكرة إسلامية قبل أن تكون فكرة غربية: ثانيا -
ه )صــــلى الله عليــــه وســــلمف لمبــــدأ فــــيلاح  ممارســــت، 19﴾وشةةةةاوره  فةةةةي الأمةةةةر﴿: بقولــــه تعــــالى

فإذا كاـن )صـلى الله عليـه وسـلمف  ـو ، وعدم الإنفراد بالحكم والسلطة، دستوري و و الشورى

فمـــــن بـــــاب أولا أن يقـــــوم الحـــــاكم و ـــــو بشـــــر ، أصـــــحابه صـــــاحب الـــــويي ومبلـــــا الرســـــالة يشـــــاور 

و ـو التمييـز ، 20مويشكل  ذا مبدأ دستوريا في نظرية الحكـم فـي الإسـلا . أ ل الرأي بالتشاور مع

فالفصل بين . وبين أ ل الرأي باعتبار م يمثلون الأمة، بين الحاكم باعتباره السلطة التنفيذية

الســـــلطة التنفيذيـــــة وســـــلطة أ ـــــل الشـــــورى كــــاـن  ـــــو المبـــــدأ الدســـــتوري الـــــذي نستخلصـــــه مـــــن 

 21. ممارسة الرسول )صلى الله عليه وسلمف للحكم

الفصـل لا يعـد بـأن يكـون عمليـة تنظيميـة إجرائيـة لسـلطات  يرى أصـحاب  ـذا الـرأي بـأن مبـدأ: ثالثا -

وعـدم معالجــة قـدامى الفقهــاء . الدولـة علـى تعــدد ا لا يطـرح فكـرا ولا مبــاد  معينـة تخــالف الشـريعة

فالرســـول )صـــلى الله ، ذلـــ  لأن طريقـــة بحثـــه بـــدأت علـــى مراحـــل، لهـــذا الموضـــوع لا يعنـــي عـــدم جـــوازه

ثـــم جـــاء عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين حيـــث بـــدأت ، طات الـــثلاثعليـــه وســـلمف قـــد تجمعـــ  فـــي يـــده الســـل

ومع بداية الفتوحات الإسلامية بدأت عملية تعـين الـولاة وتفـويض السـلطة ، تتض  معالم السلطات

أمـا بالنسـبة للسـلطة القضـائية فقـد كاـن الخلفـاء فـي بـاد  ، لهؤلاء الولاة بالنسـبة للسـلطة التنفيذيـة

وعندما توسـع  الفتوحـات الإسـلامية كاـن الخلفـاء ، شاكل بين الناسلأمر م يتولون القضاء لقلة الم

أي لـــم يكــــن الـــوالي يجمــــع بـــين القضــــاء وممارســـة الســــلطة ، يقومـــون بتعيــــين قضـــاة إلــــى جانـــب الــــولاة

أول مــــــن طبــــــ  فــــــي المجــــــال القــــــانوني  فو يعتبــــــر ســــــيدنا عمــــــر بــــــن الخطــــــاب )ريــــــ ي الله عنــــــه. التنفيذيــــــة

، وولــىم القايــ ي شــريحا قضــاء البصــرة، أبــا الــدرداء قضــاء المدينــة وذلــ  حــين ولــىم ، اســتقلال القضــاء

وحــين . وعلــى  ــذا الـنهت ســار الخلفــاء الــذين جــاءوا مــن بعــده، وولـىم أبــا موســ ه الأشــعري قضــاء الكوفــة

: ننظـــر فـــي الشـــريعة الإســـلامية نجـــد أن مقاصـــد ا التشـــريعية وقواعـــد ا تقـــوم علـــى اســـتقلال القضـــاء

واســـتقلال القضــاء قاعـــدة . مـــا يتعــارض و ـــذا المبــدأ فـــي الســنة ولا فـــي الإجمــاعفــلا نجــد فـــي القــران ولا 

وذلـ  مـن أجـل أن يقـوم بإيصـال ، مهمة من القواعد التي أجمع  عليها دساتير الدول في عـالم اليـوم

 22. الح  إلى صاحبه من أقصر الطرق 

لأنــــه يــــؤدي إلــــى ، يحقــــ  مصــــلحة حقيقيــــة للمســــلمين، قــــالوا كــــذل  بــــأن الفصــــل بــــين الســــلطات: رابعةةةةا -

كمــا أنــه يمنــع أصــحاب ، ويحــول دون التعســف فــي اســتعمال الســلطة، حمايــة حقــوقهم ويصــون حيــاتهم

 23 .و ذا ما يحق  مقاصد الشريعة في الخل ، الحكم والسلطة من التجاوز والاعتداء والظلم
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 : الرأي الثاني

ات واســتدلوا علــى إلــى عــدم جــواز الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلط 24يــرى أصــحاب  ــذا الــرأي

 : ذل  بما يلي

أن حاجــــــــــة المســــــــــلمين اليــــــــــوم شــــــــــديدة إلــــــــــى مكافحــــــــــة الاســــــــــتبداد السياســــــــــ ي والاســــــــــتغلال : أولا  -

ولكــن لا ســبيل ، لتكــون منهجــا عامــا لحيــاتهم، وإلــى إحيــاء الــروح الشــورية للإســلام، الاقتصــادي

لأن من ، ن السلطاتلتحقي  ذل  في إطار التنظيم الغربي القائم على مبدأ الصراع والفصل بي

بــل ينبغــي أن يكــون مقصــدا مــن مقاصــد الفكــر ، الواجــب التحــرر قــد المســتطاع مــن تــأثير الغــرب

ومــــــا ينبثــــــ  عــــــن  ــــــذه ، السياســــــ ي الإســــــلامي تجنــــــب تقليــــــد الأمــــــم الأخــــــرى فــــــي تصــــــوراتها للحيــــــاة

 25. التصورات من مختلف أساليب التنظيم

، ووحــدة جهــة الأمــر والنهــي، ة ووحــدة الإمــارةأن النظــام الإســلامي يقــوم علــى وحــدة الأمــ: ثانيةةا -

وتقسيم السلطات والفصل بينها لا يتلائم ، ووحدة المصال  والفكر، والهدف الاتجاهووحدة 

ويمثل عامل إعاقة وإرباك أمام تنفيذ أوامر الشرع التي تقض ي ، بل يضر بها، مع  ذه الوحدة

والسير من ورائـه والقتـال ، مرة القلبوبيعته وإعطائه صفقة اليد وث بالسمع والطاعة للأمير

وأصــــب  النـــاس فــــي ، وتعـــددت المبيعـــات، تعــــددت الآلات، فــــإذا تعـــددت الســـلطات، مـــن خلفـــه

 26. حيرة

أن النيــي )صــلى الله عليـه وســلمف كــان قـد جمــع بــين السـلطات التشــريعية والتنفيذيــة : ثالثةا -

 ا مســـــؤولية الدولـــــة وتحملـــــو ، وســـــار الخلفـــــاء الراشـــــدون مـــــن بعـــــده علـــــى نهجـــــه، والقضـــــائية

 27.كلها
 : المناقشة

 : يظهر من خلال استعراض مبدأ الفصل بين السلطات

فالتشــريع بوصــفه مبلغـــا ، أن النيــي )صــلى الله عليــه وســـلمف قــد جمــع الســـلطات الــثلاث فــي يـــده -

والقضـــاء بصـــفته قاضـــيا ، والتنفيـــذ بإعتبـــاره المســـؤول عـــن تنفيـــذ الأحكـــام الشـــرعية، عـــن ربـــه

ولكـــــن لـــــم يكـــــن بإمكـــــان أن تكـــــون عمليـــــة ، حكـــــم الشـــــرع فـــــي القضـــــايا المعروضـــــةمـــــأمورا ببيـــــان 

ممارسـة  ــذه الســلطات مـن قبــل الرســول )صـلى الله عليــه وســلمف مشـتركة مــع أي شــخص آخــر 

 . ذل  لأنه كان يجمع بين صفة النبوة والقيادة، أو سلطة أخرى 
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و مــن الــنص عليــه فــي و ــو يخلــ، إن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات بصــفته المعاصــرة مبــدأ حــديث -

 . فهو من باب المصلحة المرسلة، لا بالمنع ولا بالأمر، الشريعة الإسلامية

 . ايجابيات الرأي الأول أكثر من سلبياته -

أن مبــــــدأ الفصــــــل بــــــين الســــــلطات أثبــــــ  علــــــى أرض الواقــــــع حفظــــــه لحقــــــوق النــــــاس وحريــــــاتهم  -

 . ودفع عنهم الظلم والاستبداد، الأساسية
 : الترجيح

راض أدلــــة كــــل فريــــ  يتبــــين لنــــا بــــأن أدلــــة أصــــحاب الــــرأي الأول هــــي الأكثــــر إقناعــــا بعــــد اســــتع

 . وبالتالي نرج  الرأي الأول القائل بجواز الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

وخلاصة لكل  ذا أن الفصل بين السـلطات أو الجمـع بينهمـا يـدور نفعـا وضـررا مـع صـفة مـن 

الفصـــــل بــــــين  اختيــــــار رر بحســــــب مصـــــلحتها و ـــــروف فالأمـــــة هـــــي التــــــي تقـــــ، يمســـــ  بهـــــذه الســــــلطات

وبهــذا يكــون أقــرب المنــا ت ، وإلــى أي درجــة يكــون أو الجمــع بينهمــا وعلــى أي صــورة يكــون ، الســلطات

جـــــواز بمواءمـــــة بـــــين تعـــــاليم الإســـــلام ومقتضـــــيات الحيـــــاة السياســـــية المعاصـــــرة  ـــــو مـــــنهت القـــــائلين 

 . لسلطاتالفصل بين السلطات مع بقاء تنسي  وتعاون بين  ذه ا

 

 :  الخاتمة

 : في نهاية  ذا البحث توصلنا إلى ما يلي

الــذي اختلــف العلمــاء المســلمون فــي ، أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  ــو مــن المبــاد  المعاصــرة -

ومـن  نـا يـدخل مبـدأ الفصـل ، ولا إلـى تركـه، ذل  أنه لم يـرد نـص يشـير إلـى الأخـذ بـه، الأخذ به

 . سلةبين السلطات في باب المصلحة المر 

يتضـ  مـن خـلال  ــذا البحـث أن الرسـول )صــلى الله عليـه وسـلمف كاـن يجمــع فـي يـده الســلطات  -

ولكــــــن مــــــع توســــــع الفتوحــــــات ، وعلــــــى  ــــــذا الــــــنهت ســــــار الخلفــــــاء الراشــــــدون مــــــن بعــــــده، الــــــثلاث

وذلــ  مــن خــلال تعيــين القضــاة فــي ، الإســلامية بــدأت ملامــ  مبــدأ الفصــل بــين الســلطات تظهــر

 . ف)ري ي الله عنهعهد عمر بن الخطاب 

، لا مــانع مــن الأخــذ بهــذا المبــدأ فــي فصــل الســلطات إذا كـاـن يعــود علــى الأمــة الإســلامية بالمنفعــة -

 . ولها كذل  تركه إذا كان فيه مضرة عليها
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  :المراجعو قائمة المصادر

 بـــــن، ديــــوان المطبوعـــــات الجامعيــــة، القـــــانون الدســــتوري والـــــنظم السياســــية المقارنـــــة، ســــعيد بـــــو الشــــعير -7

 ، 2ج، الجزائر، عكنون 

، العهد العالمي للفكر الإسـلامي، الحقوق والحريات الأساسية في الشريعة الإسلامية، رحيل محمد غرايبة  -4
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